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     ﷽ 

اتِ 
َ
ئ
ْ
 سَي
ْ
ا وَمِن
َ
سِن
ُ
ف
ْ
ن
َ
ورِ أ ُ
ُ
 شُ
ْ
 بِالِله مِن

ُ
عُوذ
َ
 وَن
ُ
فِرُه
ْ
غ
َ
سْت
َ
 وَن
ُ
ه
ُ
عِين
َ
سْت
َ
 لِله ن
َ
مَد
َ
 الح
َّ
إِن

 
َّ
هِ إِلا
َ
 إِل
َ
 لا
ْ
ن
َ
 أ
ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
ه وَأ
َ
ادِيَ ل
َ
 ه
َ
لا
َ
ل ف
ْ
ل
ِّ
ض
ُ
 ي
ْ
 وَمَن
ُ
ه
َ
 مُضِلَ ل

َ
لا
َ
دِهِ الله ف

ْ
ه
َ
 ي
ْ
ا مَن
َ
مَالِن
ْ
ع
َ
أ

 . اللهِ 
ُ
ه
ُ
 وَرَسُول
ُ
ه
َ
بْد
َ
ا ع
ً
مد
َ
 مُح
َّ
ن
َ
 أ
ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
 وَأ
ُ
ه
َ
 ل
َ
يك ِ
َ
 شُ
َ
 لا
ُ
ه
َ
د
ْ
  وَح

 
َ
ق
َ
صْد
َ
 أ
َّ
 وَإِن
َ
لا
َ
َ أ ْ ي 

َ
مُ اِلله وَخ

َ
لَ
َ
م ك
َ
لَ
َ
ك
ْ
  ال

ُ
 اله
َ
 د

ُ
 ى ه
َ
ا د

َ
ه
ُ
ات
َ
ث
َ
د
ْ
مُورِ مُح

ُ ْ
َ الْ
َ
دٍ وَشُ ى مُحمَّ

ارِ . 
َّ
ي الن ِ
 
ةٍ ف
َ
ل
َ
لَ
َ
لَّ ض
ُ
ةٍ وَك
َ
ل
َ
لَ
َ
ةٍ ض
َ
ع
ْ
لَّ بِد
ُ
ةٍ وَك
َ
ع
ْ
ةٍ بِد
َ
ث
َ
د
ْ
لَّ مُح
ُ
 وَك

 : 
ُ
عْد
َ
ا ب مَّ
َ
 أ

ي   -رحمه الله تعالى  -فقد توقفنا عند قول المصنف 
 
  ف

 سَ رِ " 
َ
  ةٍ ال
َ
 طِ ل
َ
 يف
 
ي  ة ِ
 
 ف
ُ
 الفِ  ولِ صُ  أ

ْ
 حيث قال :   "هِ ق

 

 
 
سُوخ
ْ
 وَمَن
 
اسِخ
َ
ا ن
َ
ه
ْ
  وَمِن

 

 

ي  و
 
   الكتاب والسنة قليل  ف

 
ِ ، فمتى أمكن الجمع بي   الن

  صي  
ُ
 كل   لَ مِ وح

  الٍ منهما على ح
ُ
من الشارع ، أو  عدل إلى النسخ إلا بنص  وجب ذلك ، ولا ي

 ِ
  تعارض النصي  

 
 الصحيحي   الل
ْ
  كل   ن لا يمكن حملُ ذي

  مناسبٍ منهما على معت ً

  فيكون المتأخرُ 
ً
رجعنا  والمتأخرِ  ا للمتقدم ، فإذا تعذر معرفة المتقدمِ ناسخ

 
ُ
جيحات الْ  إلى اليى
َ
ي ذ، وله رْ خ   ا إذا تعارض قول النت 

ُ
 وفعل
ُ
 ه ق
ِّ
  مَ د

ُ
ه لْنه قول

  أو نهي   أمر  
ُ
 ل فِ مِ للأمة ، وح

ُ
 عل

ُ
 صوصيَّ ه على الخ

ُ
  ة
ُ
ي  له ي  ، فخصائص النت 

تنبت 

 على هذا الْصل . 
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  : قوله 
ُ
ي ي
 ؛ أي ومن القواعد والْصول المهمة التى

ُ
 حتاج إليها معرفة

 
َّ
  اسخ والمنسوخالن

 
جاء عن بعض السلف أنه مر على  عظيم ؛ فقد ، وهو باب

هل تعلم الناسخ من المنسوخ ؟ قال : لا ، "  يعظ الناس ويتكلم فقال :  إنسانٍ 

  "فقال : هلكت وأهلكت 
ُ
ي طالب وهذا ي ي الله عنه  -روى عن علىي ابن أب 

  -رض 

 فهذا الباب 
َ
 " ب
ُ
  اب
َّ
 المَ وَ  خِ اسِ الن

ْ
  " وخِ سُ ن

 
هو الذي ـ ف ؛مهم  باب

 
ُ
ي . عمل به ي

ى
 وهو الحكم الباف

  و
ُ
 .  لوهو الحكم الزائ؛ عمل به : هو الحكم الذي لا ي

ي هذا الباب فقال :  أشار إلى أصولٍ   -رحمه الله تعالى  -والمصنف 
 
 مجملة ف

 

                                       

                                          
 
سُوخ
ْ
 وَمَن
 
اسِخ
َ
ا ن
َ
ه
ْ
 وَمِن

  

 

   ـف
ُ
 ل
َ
 غ
َ
  النسخ من معانيهِ  ،الإزالة  :  ة

ً
  وله معانٍ الإزالة  :  لغة

ُ
 أ
َ
؛  رْ خ

 الْصولىي هنا الإزالة ؛ كقول القائل كالنقل ،
 :  ولكن المعت  المناسب للمعت 

 
َ
 سَ ن
َ
 خ
ْ
  ت
َّ
 أي أزالته ، ؛  لَّ الظِ  سُ مْ الش

َ
 سَ ون
َ
  اخ
 
  لُ يْ لل

َّ
 الن
َ
 ه . أي أزال؛  ارَ ه

 
ً
   ا ؛ تعريفواصطلاح

ً
 تأخر . مُ  متقدم بدليلٍ  شُعي   رفع حكمٍ  ا : اصطلاح

 فقولهم : 

 رَ 
ْ
 ع ف

 
 به .  وعدم التكليفِ  : أي إزالة

  شُعي  حكم  
َّ
خ يتعلق بالمسائل الشُعية والْحكام الشُعية ، فخرج سْ : الن

ها من الْبواب غي  الشُعية .   بذلك ما يتعلق باللغة أو يتعلق بغي 

 :  رفع حكم شُعي متقدم بدليل متأخر

 المُ  ـف 
َ
 ت
َ
 ق
ِّ
 م د

ُ
 عمل به: هو المنسوخ الذي لا ي
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 المُ و -
َ
 ت
ِّ
 . دم : هو الناسخ لما تق رأخ

ي الْحكام الشُعية العملية هو من  ومعلوم أن
 
ي الشُيعة الإسلامية ف

 
ف

 
ً
ا من باب التخفيف والتيسي  على هذه الْمة ، باب الابتلاء والاختبار ، وأيض

ي الْحكام الشُعية ؛ومن 
 
 ف باب التدرج ف

ُ
 -له فوائد  له فوائد ، فالنسخ

 .  -كما سبق 

 
ُ
ي الْخبار والْمور العلمية  لاحظ أنوي

 
كالعقيدة واليوم ؛ لا يدخل ف

ي الْحكامالآخر 
 
 ؛لْن الْحكام تكليف ؛ يدخل فيها  ف ونحو ذلك ، أما ف

ارع  إزالة لهذا التكليف ف
َّ
 وإمّا كذب أو غلط والش

 
، وأما الْخبار إما صدق

 عن ذلك
 
ه
لُ  مي  ّ

ُ
ي الْحكام   ؛ فلذلك لا يدخ

 
ما يدخل ف

َّ
ي الْخبار وإن

 
ف

عية العمليّة . 
َّ
 الشُ

 
َّ
لاحظ أنه لا يكون إلَّ

ُ
ا ي
ً
ص ؛ فوأيض

ّ
م  بالن

ّ
هو دليل  من للحكم المتقد

ة 
ّ
 . الكتابِ أو السن

 لا،  

 
َ
لُّ على وُجود دليلٍ ناسخٍ وإن لم نقف عليه الإجماع لا ي

ُ
 يد
ُ
ما الإجماع

ّ
 وإن
ُ
نسخ

ي المسألة
 
لُّ على وجود دليلٍ ف

ُ
 يد
ُ
ما الإجماع

ّ
 بنفسهِ وإن

ُ
 لا ينسخ

ُ
 .  ؛ فالإجماع

ة قليل  ووقوع
ّ
ي القرآن والسن

 
صوص محكمة ف

ّ
 . ؛ أي أن أكير الن

 

  -رحمه الله تعالى  -الشيخ  
َّ
سبة  بي ّ  أن

ّ
ة قليل  بالن

ّ
ي الكتابِ والسن

 
ف

صوص مُحكمة وليست منسوخة . 
ّ
ة ، فأكير الن عية الكثي 

ّ
 للنصوص الشُ

 هذه الآيات منسوخة 
ّ
ي كلام العلماء أن

 
ا ف ً ي إشكال ؛ وهو أننا نجد كثي 

وهنا يأبى

  أو هذه الْحاديث منسوخة

 فالجواب من وجهي ْ  : 

سْ : فكثي   من االوجه الْوّل  أما
ّ
َ فيها الن عي

ُّ
د
ُ
ي ا
مْ لهم لنصوص التىّ

ّ
سل
ُ
خ لا ي

ة 
ّ
مكن الجمعُ بي  َ الْدل

ُ
 ي
ْ
سخ إذ
ّ
ِ إذا  -كما سيأتينا إن شاء الله  -بالن

صي ْ 
ّ
 الن
ّ
أن
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سخ 
ّ
جيحِ ولا إلى الن

صارُ إلى اليىّ
ُ
، فكثي   من أقوال تعارضا وأمكن الجمعُ لا ي

عية غي  مقبولة بل هي مرجوحة ؛ هذا
ّ
صوص الشُ

ُّ
ي بعض الن

 
  العلماء بالنسخ ف

 الْوّل . 
ُ
 الوجه

ي وأمّا 
 الثاب 
ُ
 السلف بلإزالةِ هذا الإشكال فــ بأن نعلم  الوجه

ّ
 أن

ُ
طلقون كانوا ي

ام وعلى تقييد على تخصيص الع نسخ على التخصيص ، وعلى التقييد ؛ال

 ا يشفالنص حي   يكون عام  طلق ، المُ 
ُ
 صّ خمل جميع الصور ، فلما ي

ُ
سخ ص ن

 الخارجة من الحكم ، فمِ  رَ وَ الصَّ 
ُ
ولكن  ،الإزالة  أي؛  طلق عليهن هنا أ

  قليل   ر متأخرإزالة الحكم بالكلية بحكم آخ:  النسخ بمعت  
 
ا ، ولذا عبارة جد

  -رحمه الله تعالى  -السعدي 
 
ي العلم  ورسوخٍ  على فهمٍ  وتدلُّ  مستقيمة عبارة

 
 ف

  :  وقول المصنف

 

 
مَتىَ
َ
  ف

َ
 الج
َ
ن
َ
مْك
َ
ِ أ

ي ْ 
صَّ
َّ
ي ْ َ الن
َ
 مْعُ ب

مِ 
ُ
لِكوَح

َ
بَ ذ
َ
الٍ وَج
َ
 ح
َ
لى
َ
مَا ع
ُ
ه
ْ
لُّ مِن
ُ
 لَ ك

 

 
ً
ي أحيان
 ض بي   الدليلي   ا يقع التعارفيعت 

ُ
ظن أن الْول لا يتفق مع بحيث ي

ي الظاهر بالنسبة 
 
ي ، وهذا التعارض ف

ي حقيقة الْمر الثاب 
 
ي ؛ للناظر لا ف

 
أي لا ف

 الْدلة  
ْ
  إذ

ُ
  الْدلة
 
 كل

 
  ها متفقة

ً
  وليست مختلفة
ً
ا ، لذا وجب دفع ورفع هذا أبد

 ومسالك :  التعارض بعدة طرقٍ 

 
ُ
أحدهما على  بحملِ  -رحمه الله تعالى  -ما ذكره السعدي  :  الْول المسلك

ي درجةِ  وشُط ذلكالآخر ، 
 
  أن يكون الدليلان ف

َ
 ، فلا يك ولْ بُ الق

ْ
أحدهما  ن

 
ً
 ضعيف

ً
 ا والآخر صحيح

ْ
  ا ، إذ

ً
 لو كان أحدهما ضعيف

ً
 ا والآخر صحيح

ً
ا ا أو حسن

 
ُ
 فإنه ي

ُ
 عمل بالمقبول وي

ُ
 عمل به . رد المردود ولا ي

 
ً
 وأيض
ُ
طا ي   أن يكون وجه الجمع ليس فيه تعسف   شيى

ُ
أن بمعت   عد ؛ولا ب

ي  يكون وجه الجمع متوافق
 
ومتلائم مع الْدلة ، فإذا كانت الْدلة أو وقع ف
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ُ
قال حينها بالجمع ، مثاله : صلاة الدليل تعارض ولا يمكن الجمع فلا ي

ي    الكسوف صلاها النت 
ً
 بأربــع واحدة وجاءت الروايات بأنه صلى مرة

 فقال بعض أهل العلم :  ركوعات ، بست ركوعات ،

 
ُ
هذا وجه : ؛ فهنا نقول  أنه صلاها عدة مرات:  جمع بي   الْدلة بأن يقالي

 وفيه تعسف .  بعيدٍ  جمعٍ 

ي  -كلف و : هو التالتعسف  ومعت  
ي الجمع بي    -يعت 

 
الْمر غي  المقبول ف

ي الْمر . ؛ الدليلي   
 
ي تكلف  ف

 يعت 

ي وجه الجمع تعسف  ولا تكلفْ ، مثاله
 
ا لا بد أن لا يكون ف

ً
ما أمكن لِ :  فإذ

ِ ، حديث :  الجمعُ 
ِ المتعارضي  

  بي   الحديثي  

 الميتة قبل دباغهِ هابٍ ؛ والإهاب هو : كل إأي :  
ُ
 جلد

  و
ِّ
الجلد من الشحوم والدم ونحو ذلك  عملية إزالة ما علىباغ : الد

 ليَ 
ْ
 ط
ُ
 لتطهي  الجلد ،ه

 
  ر ؛ فالدباغ عملية

ُ
 أن ا: هذا الحديث يفيد

ُ
بغ لجلد إذا د

ي  ، فهو طاهر أنه قال حي    يتعارض مع حديثٍ آخر وهو ما جاء عن النت 

ا فيه : كتب وأرسل 
ً
 كتاب

 نهي  عن الانتفاع :  

ذكى 
ُ
ي لم ت
ي من الميتة التى

 : يعت 

 لا تنتفعوا بجلدِ الميتة :  ـ ب

ي قدم أو ساق الميتة ؛أي ولا العصب  :  
 
وهو  الذي يكون ف

 . ال
ْ
ي خلفِ الساق

 
 ف
ُ
 عظمُ الذي يكون

 
ي الآثار الجزء أو الصفحة    -المحدث الطحاوي  الراوي عبد الله بن عباس ،(  1

حكم المحدث   1/ 964المصدر :  شُح معاب 

 صحيح . 

حكم المحدث ما    1/  54الجزء أو الصفحة    -المصدر كشاف القناع   – الإمام أحمد   المحدث  –الراوي عبد الله بن حكيم  (  2

 .  أصح إسناده
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 التعارض بي   
ُ
 صحيح ، ووجه

 
ي أن الحديث الث الحديثي   : وكلاهما حديث

اب 

ُ عن ا مُ  الانتفاع بجلدِ الميتة فيه النهي
ً
  : طلق

 الِإ و
َ
 ه
ْ
 الميتةِ .  اب

ُ
 هو جلد

 الْول : 
ُ
بغ ؛ فهنا   والحديث

ُ
 الانتفاع بجلدِ الميتةِ إذا د

ُ
قع تعارض  وفيه جواز

 
َ
ي درجةِ الق

 
ِ وكلاهما ف

 : بول ، ويمكن الجمع بأن نقول بي   الحديثي  

ي ال   نه عن الانتفاع بجلدِ الميتةِ قبل دِباغهِ  نت 
ُ
 وأما إذا د

َّ
ص بغ فقد رخ

ّ وجوَّ  ي ي الانتفاع بجلد الميتة وبذلك لا يحصل التعارضُ  ز النت 
 
بي    ف

 الْحاديث . 

 :  وهنا لابد أن أنبه على أمر ذكره بعض السلف

 
َ
ب الْحاديث بعض ي للمسلم أن يض 

 وهو أنه لا ينبغ 
َ
عمل بكل ها ببعض ولكن ي

  حديثِ 
ُ
 . معناه  عطي كلُّ حديثٍ كما ورد ي

ي  وقول السعدي 
أي وجب  ؛ إذا أمكن الجمع وجب :  يعت 

جيح بي   الْدلةتقديم الجمع على النس
  ، خ واليى

 ِ
 :  وهي  هذه قاعدةبالدليلي   ؛  عملنا عملنا بهما معًا لْننا إذا جمعنا بي   الدليلي ْ 

هما وهذا ما أن العمل بالدليلي   أولى ولْن إعمال الحديثي   أولى من إهمال أحدِ 

 
ُ
 مُ "  ـعرف بي

ْ
 خ
َ
 ت
َ
  فْ ل

َ
 دِ الح

ْ
 ان الثابتانهما الحديث: ختلف الحديث وم  "يث

جيح .  ي الظاهر مع إمكان الجمع أو اليى
 
 المتعارضان ف

 قوله : و

 

لُ  
َ
عْد
ُ
 ي
َ
 إِ  لَّ

َ
 لى
َّ
 إِ  خِ سْ  الن

َّ
  بِ لَّ
َ
 مِ  ص  ن

َ
  ن
َّ
  عِ ارٍ الش

 
َ
  وْ أ
َ
  ضِ ارُ عَ ت

َّ
ِ صَّ الن

  ي ْ 
 حِ الصَّ

َ
ِ يح
  ي ْ 
َ
 الذ
ْ
 نِ ي

  
َ
 لَّ
ُ
 كِ مْ  ي

ُ
  ن
َ
   لُ مِ ح

ُ
 لٍ مِ ك

ْ
 ن
ُ
 مَ ه

َ
 ا ع
َ
 عْ  مَ لى

  مُ ت ً
َ
 بٍ اسِ ن

  
َ
 يَ ف
ُ
 ك
ُ
  ون

َ
 المُت
َ
  رُ خِ أ

َ
ا لِ اسِ ن

ً
 خ
ْ
 مُ ل
َ
 ت
َ
 ق
ِّ
  مِ د
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لِمَ إن لم يمكن الجمع بوجهٍ  :  أي 
ُ
المتقدم من المتأخر صرنا إلى   مقبول وع

ي المسلك الوهذا هو ؛ النسخ 
ي  ثاب 
 
 دفع التعارض بي   الْدلة . ف

 : والنسخ له حالتان 

ي الدليلُ 
ي إثبات النسخ ؛أن يأبى

 
عمل بالنسخ لوُ   الضيــــح ف

ُ
ي  هِ ودِ رُ فهنا ي

 
ف

 :   الحديث كقوله

 ّ ي  النت 
  فهنا بي  

َ
نا على زيارتها أنه نهانا عن زيارة القبور ثمّ ن

ّ
  . سخ ذلك وحث

ا حديث عائشة : 
ً
ي القرآن  -  وأيض

 
 -أي ف

 
ُ
ي نفس النص ويكون النسخ

 
ا .  فهذا النسخ ف

ً
 صريح

ي 
َ  منالثاب  ي

الْدلة ولا  الدليل الضيــــح بالنسخ ولكن تتعارضُ  : أن لا يأبى

 
ُ
 يمكن الجمع بينها بوجهٍ مقبول فحينها ي
َ
  الُ ق

ُ
  ارُ صَ وي

َّ
 سخ . إلى الن

 إلا بشُوط :  لا يقال بالنسخولكن 

  فلوْ  ؛ ن كلا الدليلي   ثابتي   وأن يك الْول : 
ُ
ا والآكان أحد

ً
ا  خرُ هما ضعيف

ً
صحيح

عمول به والضعيف لا لا يقال بالنسخ ؛ فالصحيح أو الحسن هو المَ  اأو حسن

 
ُ
 عمل به . ي

ي 
ي  -والثاب 

 : أن لا يمكن الجمع .  -الشُط الثاب 

ي الحديث ما يفيد بأنه كان  والثالث : 
 
ي ف
علم المتقدم من المتأخر ؛ بأن يأبى

ُ
أن ي

ي الحديث : 
 
 متأخر كقوله ف

 
َ
الحديث من الصحابة  على المتأخر بأن يكون راويَ  تدل العلماءُ سْ وقد ي

 
ي المصدر  :أنس بن مالك المحدث  :لراوي  ا  (3

 صحيح   :حكم المحدث  4584 :صحيح الجامع الجزء أو الصفحة  :الْلباب 

ي  :المحدث  /  عائشة أم المؤمني    : الراوي( 4
ي داود :المصدر  /  الْلباب  حكم    /  2062  الجزء أو الصفحة :   / صحيح أب 

  : المحدث 
َ
 ثمَّ نسخن

َ
من  القرآنِ عشُُ رضعاتٍ يحرِّ

َ
 وجلّ من

َّ
ُ عز
 
 فيما أنزلَ اللَّ

َ
ها قالت : كان

َّ
 أن
َ
صحيح بلفظ : عن عائشة

 
َّ
مَ وَهن
 
ُ عليهِ وسل

 
 اللَّ
 
ُّ صلى ي ت 

َّ
َ الن ي
ِّ 
 فتوف
َ
من  القرآنِ " بخمسٍ معلوماتٍ يحرِّ

َ
 من
ُ
ا يقرأ   ممَّ

 

ي / الجزء أو الصفحة :   5
ي / المصدر : صحيح النساب 

/ حكم المحدث :   185( الراوي : جابر بن عبدالله / المحدث : الْلباب 

ارُ بلفظ : )   صحيح
َّ
تِ الن ا مسَّ  الوضوءِ مِمَّ

َ
رْك
َ
ِ ت
 
 آخِرُ الْمرَينِ مِن رسولِ اللَّ

َ
 (  كان
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 إسلامُ 
ُ
 مُ  ه

ُ
شعر بالتقدم تأخر وراوي الحديث الآخر إسلامه متقدم ؛ فهذا ي

 
َّ
ي والتأخر الز
 مت 

 ُّ ي ُّ  ؛ فما رواه الصحاب  ي ا وما رواه الصحاب 
ً
الذي  الذي أسلم متأخرًا يكون ناسخ

ا ، طبعًا هنا على غلبة الظن ليس جزمً 
ً
 ا ، ولذلكأسلم قديمًا يكون منسوخ

 
ُ
ه أن هذه الشُوط ت تنبَّ

ُ
ا أن ي
ً
ي أيض
جزم بالْمر ، وينبغ 

ُ
ي ألا ي
ي الدليل طبّ ينبغ 

 
ق ف

 صريــــح . 
 
ي ليس فيها نسخ

ي الْدلة التى
 
 أو ف

  :  -رحمه الله  -ثم قال 

 قال : 

 

   
َ
ا إِلى
َ
عْن
َ
رِ رَج
ِّ
خ
َ
أ
َ
مِ وَالمُت

ِّ
د
َ
ق
َ
 المُت
ُ
ة
َ
رَ مَعْرِف

َّ
عَذ
َ
 ت
ْ
إِن
َ
 ف

اتِ 
َ
جِيح ْ
  اليىَّ

ُ ْ
رْ الْ
َ
  خ

 

 

ي    ولهذا إذا تعارض قول النت 
ُ
ٌّ للأمةوفعل  أو نهي

م قوله لْنه أمر 
ِّ
د
ُ
مِل  ه ق

ُ
وح

ي  بت  على هذا الْصل .  فعله على الخصوصية له ؛ فخصائص النت 
ُ
 ت

ي العمل عند تعارضِ  هذا هو المسلك الثالثأقول : 
 
 والطريقة الثالثة ف

 النصوص الشُعية وهو 
ُ
جيح  المُ  أحد بي   الْدلة باليى

ِّ
والمرجحات  ، حاترج

 
 
ة   كثي 

َ
ا أ
ً
 صَ وْ جد

َ
 ل
َ
ا بعضهم أو جاوز بها بعضهم ما يقارب المائة والخمسي   ه

ا ، وهي مذك
ً
ي مطولات مرجح

 
 " ورة ف

ُ
  ولِ صُ أ

ْ
 فِ ال
ْ
   "هِ ق

ُ
 ، فقد ي

ً
رجحون مثلَ

ي ب   كون الراوي من أهل بيت النت 
َ
 أو ك
َ
 ممن  ون

ً
على سبيل  -الراوي مثلَ

ي  -مثال ال  أنه من فعل النت 
شعر أنه  ممن روى الحديث وعمل به وبي  

ُ
مما ي

 
ُ
 ي
َ
 ق
ِّ
 مُ د
ُ
ة بالخر وهكذا من الْمور والقرائن المُ على الفعل الآ ه

َّ
ف
َ
ت
ْ
َ ح ُ  خي  في 

ِّ
 ج
ُ
ون ح

ا ، وبعضها إلى الميى  ، ترجع إلى السند  رجحاتالمُ  فبعض بها ؛
ً
وبعضها أيض

 
َ
ي ت
 
 إلى إعمال العقل السليم ف
َ
سلك مسلك ؛ س المرجحاتمُّ ل

ُ
 وإنما ي

جيحات ي الرِّ  لْن التعارض دل على خللٍ  اليى
 
  وايةف

َ
لج
ُ
جيح ؛ أـ فحينها  ي إلى اليى
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" إذا  لْن إعمال أحد الدليلي ْ  أولى من إهمالهما لْن بعض العلماء يقول : 

 تعارض الحديثان سَ 
َ
 ق
َ
عمل بهما " ا ط

ُ
  ولا ي

ُ
جمع بينهما وهذا خطأ ، فإما أن ي

لم المتقدم من المتأخر ب
ُ
 المتقدمناسخ و المتأخر ف؛ وجهٍ صحيح وإلا ع

 منسوخ 
ُ
صعلم المتقوإن لم ي

ُ
جيح ، فإن قيل : دم من المتأخر ي  ار إلى اليى

 
ُ
جيح  حكم أهواءنا وأذواقنا وهذا لا يجوزنقول : لْننا حينها ن ، فنذهب إلى اليى

 :  بقرائن ، مثاله

ي الله عنه -ديث أسامة ح
 : مع حديث   :  - رض 

فهذا  

مع حديث  الحديث 

 ستدل العلماء على أن هذا الحديثاِ  

 رَ بمُ  
ِّ
لوا فيه بذلك ، وذلك عمِ  حٍ ج

 ُّ ي   عن القول بهذا أنه تراجع الصحاب 
ُ
ي هو الذي ي

 عمل به . وأنه الحديث الثاب 

 :  وقول

 

 لِ وَ 
َ
 ه
َ
 ا إِ ذ
َ
 ذ
َ
  ضَ ارَ عَ ا ت

َ
  لُ وْ ق

َّ
ِّ الن ي  عْ فِ وَ   ت ِ

ُ
 ل
ُ
  ه
ُّ
 ق
ِّ
  مَ د
َ
 وْ ق
ُ
ه
ُ
 ؛  ل

َ
 لِْ
َّ
 ن
ُ
  ه
َ
 ر  مْ أ

 
َ
  وْ أ
َ
ي  ن
ْ
 لِ  ه
ُ ْ
 وَ  ةِ مَّ لأ

ُ
 عْ فِ  لَ مِ ح

ُ
 ل
ُ
  ه
َ
 ع
َ
 لى
ُ
  ةِ يَّ وصِ صً  الخ

َ
 ل
ُ
 ه

 
َ
 ف
َ
  صُ ائِ صَ خ

َّ
ِّ الن ي    ت ِ

ُ
 بْ ت
 ت َ
َ
  ع
َ
  لى
َ
 ه
َ
 ذ
َ
  لِ صْ ا الْ

 
م عليه فقال : (  6

 
اسٍ إلى ابنِ عمرَ فسل  عبَّ

ُ
 اُلله عليه   جاء ابن

 
 رسولَ اِلله صلى

َّ
ي أن
ثت 
َّ
ه حد
َّ
 عمرَ : لا ، قال : فإن

ُ
 ؟  قال : فقال ابن

َ
همُ أسامة

َّ
هل تت

سيئة 
ّ
ي الن
 
م قال : ) لاربا إلا ف

 
حكم 5023  :الجزء أو الصفحة  صحيح ابن حبان :المصدر  ابن حبان :المحدث  أسامة بن زيد :الراوي  وسل

ي :المحدث  
 
  صحيحهأخرجه ف

                                                                                                                                                                 
هبُ (7
َّ
هبِ  الذ

َّ
  بالذ

ً
ةِ  بمِثلٍ  مِثلَ

َّ
 بالفض

ُ
ة
َّ
  والفض

ً
مرُ  بمِثلٍ  مِثلَ

َّ
مرِ والت

َّ
  بالت

ً
ِّ  بمِثلٍ  مِثلَ ُّ بالي    والي 

ً
  بمِثلٍ  مِثلَ

ُ
  بالملحِ  والملح

ً
ُ  بمِثلٍ  مِثلَ عي 

َّ
والش

 ِ عي 
َّ
  بالش

ً
 فقد أرب  بيعوا بمِثلٍ  مِثلَ

َ
 أو ازداد

َ
هبَ  فمن زاد

َّ
م الذ

ُ
ةِ كيفَ شئت

َّ
ا بالفض

ً
م وبيعوا  بيدٍ  يد

ُ
مرِ كيفَ شئت

َّ
َّ بالت ُ ا الي 

ً
عي   بيدٍ  يد

َّ
وبيعوا الش

م
ُ
مرِ كيفَ شئت

َّ
ا بالت

ً
ي  :المحدث  عبادة بن الصامت :الراوي  بيدٍ  يد

مذي :المصدر  الْلباب  حكم المحدث  1240: الجزء أو الصفحة  صحيح اليى

 صحيح :
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ُ
 أي من ط

ُ
جيح أن ي على  حمل القول على العموم للأمة والفعلُ رق اليى

ي  ي  الخصوص للنت  ي أن قول النت 
للأمة ، بينما  عامٌّ  وتشُيــــع   عامٌّ  ؛ يعت 

 عْ فِ 
ُ
 ل
ُ
   ه

َ
 ي
ْ
 ح
َ
   الخصوص لهلُ مِ ت

ُ
الفعل على  لَ مِ فإذا تعارض الحديثان ح

  الخصوص والقولُ 
 
جيح يراع على العموم ، وهذا وجه مور فيه الْ من اليى

 التالية : 

شعر بالخصوصية -
ُ
ي الْدلة ما ي

 
 أن يكون ف

جيح بمسلكٍ أقوى من هذا ؛ لْن احتمالية الخصوصية  وثانيًا :  أن لا يمكن اليى

ي خلاف الْصل ؛ أي أن الْصل 
 
 التشُيــــع أن يكون للعموم للأمة كافة . ف

ي   لها مسلكان :  والخصوصية للنت 

ي صيامه صَريــــح ، كقوله  الْول : 
 
 حينما واصل ف

ي خصوصيته ؛ أي  
 
 ف
 
 واضح

 
وهذا نص  صريــــح

ي   .  خصوصية الحكم للنت 

ي : 
نص على والثاب 

ُ
يمكن  الخصوصية ويتعارض القول مع الفعل ، ولا أن لا ي

جيح إلا بهذا المسلك ، ف ي اليى  .  يُقال باحتمال خصوصية الفعل للنت 

 حديث النهي عن استقبال القبلة وما جاء 
ولذلك لمّا جمع بعض العلماء بي  

ي آخر حياته 
 
ي رآه مستقبل بيت المقدس مستدبر القبلة قالوا  ف بأن الصحاب 

ي " يحتمل ال :  ي فعله وأما النهي فللأمة عامة " خصوص للنت 
 
  ، رد بعض ف

ة " لا ؛ هنا يمكن الجمع  العلماء قالوا : 
ّ
مقبولٍ  بوجهٍ ، يمكن الجمع بي   الْدل

حالخصائص متعارضة فرُ  ، ثم ليست جميع فلا يصار إلى النسخ "
ّ
  ج

 .  -عليه الصلاة والسلام  –بتخصيصه 

ي   قال :  حيث ثم انتقل إلى مسألة أفعال النت 

 

 

 
 295/ 18أبو هريرة ، المحدث : ابن عبد الي  ، المصدر : التمهيد ، الجزء أو الصفحة :  ( الراوي : 8
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 وَ 
َ
 ك
َ
 لِ ذ
َ
 إِ  ك
َ
 ذ
َ
  لَ عَ ا ف

َ
 ش
ْ
 ي
َ
ا ع
ً
 ئ
َ
  وَ لى
ْ
 بَ العِ  هِ ج

َ
 ةِ اد

ي  -  -على وجه العبادة  أي فعل النت 

 وَ 
َ
  مْ ل
َ
 ي
ْ
  هِ بِ  رْ مُ أ

َ
 حِ الصَّ ؛ ف

ُ
  يح
َ
 أ
َّ
 ن
ُ
ِ لِ  ه
ْ
 تِ سْ لَ

ْ
 ابِ بَ ح

 إِ وَ 
ْ
  ن
َ
 عَ ف
َ
 ل
ُ
  ه
َ
 ع
َ
  وَ لى
ْ
 العَ  هِ ج

َ
  ةِ اد
َ
 د
َ
 لَّ ع
َ
  الِإ لى
َ
 ب
َ
 .  ةِ اح

 

 

عرف عند العلماء ب
ُ
ي مسألة أ"  ـهذه المسألة ت مسألة "  ـ، ب " فعال النت 

ي   . " وحكمها  أفعال النت 

ي اللقاء القادم -بإذن الله تعالى  -وهذا ما سنتعرض له ونتدارسه 
 
إن شاء  -، و ف

ق والمُقيدو درس العموم والخصوصسأعيد  -الله تعالى 
َ
 ؛ لْن درس المطل

ي  -بعض الإخوة 
ي درسٍ  -يعت 

 
ل عليه إيراد عدة مسائل ف

ُ
  -ـ واحد ف استكير أو ثق

إن  -سائل بصورةٍ أوضح سأعيدها للإيضاح وإعادة بعض الم -إن شاء الله 

خر  -شاء الله 
ُ
ي لقاءات أ

 
 .  -بإذن الله تعالى  -ف

 

ي هذا القدر كفاية . 
 
 وف

 ي   على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعوسلم وصلى الله 

  . والحمد لله رب العالمي   

 


